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شروط النشر في مجلة
مام الآأعظم الجامعة / العراق كلية الآإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(
وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ
العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الرابع والخمسين

نسانَ،  نسانَ وهبه العقل، فالعقل عطاء اإلهي، به يستبصر الأإ له سبحانه على الأإ من عطايا ال�

فيمايز الخير من الشر، ويهتدي اإلى معاشه، ويتعلم ما ينفعه في الدنيا والأآخرة.

نسانَ ذاته، ويدرك اأسرار الكونَ ويتعرف ما فيها من عبر ودلأئل، فيوقن  فبالعقل يعرف الأإ

بداع الفريد اإلها عظيما يتصف بالكمال المطلق، وهو خالق كل شيء وهو  اأنَ وراء هذا الأإ

اللطيف الخبير.

وتبنى  واأبــحــاث.  اأفكار وعلوم  العقول، وبما يقدمونه من  لديها من ذوي  بما  الأأمــم  وتتمايز 

باسَاتيذها  تعرف  والاتِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التاعليمياة  سياما  لأ  به،  ولة  الدا مؤسسات 

ونتاجهم العلميّ من بحوث رصينة تنشر بمجلات رصينة، ومن هذه المجلات مجلة كليتنا.

هيَّئة التحرير
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المحتويات

مـــــام الــفــســوي: حــســن الــحــديــث فــي كــتــابــه الــمــعــرفــة والــتــاريــخ دراســــة تطبيقية ــول الأإ  1. قـ

11 .................................................................................... مقارنة

................................................................. له محمد اأ.م.د. حمزة عبد ال�

41 ....................... وعياة- 2. حديثُ القراآنَِ الكريمِ عن الطااقاتِ المعطلة - دراسة موـ

اأ.م.د. ـحى سمير يونس الحيالي...........................................................

79 ..... اإسم سورة الكهف - دراسة تفسيرية دلألية - 3. جمالية التناسب بين معنى الخفاء و

اأ.م.د. مصطفى اأياد سهيل...................................................................

المدنية  المحاكمات  اأصــول  لقانونَ  وفقا  تكن  لم  كاأنَ  الدعوى  القانوني لأعتبار  التنظيم   .4

109 ............................................................... الأأردني - دراسة مقارنة -

.......................................... اأثير نايف الطراونة - الأأستاذ الدكتور جعفر المغربي

139 ..... 5. التشريعات وعلاقتها في تطور المشاركة السياسية في الأأردنَ )2012- 2024(
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الملخص

بمصالح  الأأحكام  وتعليل  الدارين،  في  العباد  مصالح  لتحقيق  جــاءت  الغراء  الشريعة  اإن 

سلام اإلى يومنا هذا، والمصلحة المرسلة  العباد مما اتفق عليه جمهور علماء الأأمة من صدر الأإ

مما تكلم فيه العلماء واختلفت فيه الأآراء بين قائل بجواز التعليل بها ومعارض، وقد جاءت هذه 

الدراسة لبيان موقف الحنفية من التعليل بالمصلحة المرسلة من خلال كلام ابن الهمام في 

كتابه التحرير في اأصول الفقه، وبداأت الدراسة بترجمة ابن الهمام والتعريف بكتاب التحرير، 

ثم تعريف المصلحة واأقسامها وبيان المصلحة المرسلة والأألفاظ ذات الصلة، وشروط العمل 

بالمصلحة المرسلة عند العلماء القائلين بحجتيها، وبحثت الدراسة في موقف الحنفية منها 

وخلصت اإلى نماذج تطبيقية معللة بالمصلحة المرسلة عند الحنفية وختمت باأهم النتائج.

الكلمات المفتاحية: )المصلحة المرسلة، ابن الهمام، عين، جنس، الحنفية(.
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Abstract:

Islamic law was established to serve the interests of people in this world and the 

next، and to justify rulings based on the interests of people، as agreed upon by the 

majority of scholars of the nation from the beginning of Islam to the present day. 

However، opinions differ among scholars regarding the permissibility of using the 

principle of maslahah mursalah )public interest( as a basis for justification. This study 

aims to clarify the Hanafi position on reasoning based on the interests of the people، 

as expressed by Ibn al-Humam in his book Al-Tahrir fi Usul al-Fiqh. The study begins 

with a translation of Ibn al-Humam’s book and an introduction to it، followed by a 

definition of maslaha and its categories، an explanation of maslaha mursala and relat-

ed terms، and the conditions for applying maslaha mursala according to scholars and 

their arguments. The study examines the Hanafi position on this issue and concludes 

with practical examples of maslaha mursala in the Hanafi school of thought، including 

the most important results. 

Keywords: public interest، Ibn al-Humam، eye، genus، Hanafi school of juris-

prudence.
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المقدمة

الحمد لله الذي اختص هذه الأأمة بشريعة تامة صالحة، للوفاء بمصالح العباد في معاشهم 

العلماء  اأبــدع  التي  العلوم  ومعادهم على مر العصور واخــتلاف الأأشــخــاص والأأمــاكــن، ومــن 

العرب،  ولغة  المطهرة  والسنة  الكريم  الكتاب  نصوص  على  بناء  استنباطها،  في  المسلمون 

اأساسيين،  التي تتكون من قسمين  التشريع  اأبــرز مباحثه، مصادر  الفقه ومن  اأصــول  هو علم 

اأولأهما: مصادر اأصلية متفق عليها، وثانيهما: تبعية مختلف فيها، وتاأتي المصالح المرسلة 

في قسم المصادر المختلف فيها، وقد وُجد اضطراب في نقل اآراء اأئمة المذاهب وعلمائها 

سلامية التي  في حجية المصلحة المرسلة وعدم حجيتها، والمذهب الحنفي من المذاهب الأإ

جرى الخلاف حول حقيقة اعتبارهم التعليل بالمصلحة المرسلة اأو عدم ذلك، فقد اتسمت 

مصنفات الأأصوليين من الحنفية بندرة ذكرها لهذا الموضوع والنقاش فيه اإلأ عند القليل منهم، 

مام ابن الهمام الحنفي ممن استفاضوا في ذكرها ومناقشتها في كتاب التحرير في  وقد كان الأإ

اأصول الفقه عند كلامه في القياس على التعليل والعلة وشروطها ومسالكها.

التعليل بالمصلحة المرسلة من  اإذ جاء هذا البحث ليحاول استجلاء موقف الحنفية من 

خلال اتخاذ كلام ابن الهمام في التحرير وشروح العلماء عليه اأساسا للوصول الى نتيجة يتبين 

من خلالها موقف الحنفية من هذا الموضوع.

وقد استخدمت في هذا البحث المنهج العلمي الأستقرائي والتحليلي ثم المناقشة والموازنة 

وختمتها ببعض النماذج التطبيقية.

وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد واأربعة مباحث وخاتمة على النحو الأآتي: 

المقدمة: ذكرت فيها اأهمية الموضوع واأسباب اختياره للبحث فيه وخطة البحث فيه.

المبحث الأأول: تعريف كل من التعليل والمصلحة والأألفاظ ذات الصلة.

عند  بها  العمل  وشــروط  المرسلة  والمصلحة  المصلحة  من  كل  اأقسام  الثاني:  المبحث 

القائلين بحجيتها.

المبحث الثالث: تحقيق القول في اآراء الحنفية وموقفهم من التعليل بالمصلحة المرسلة من 

خلال كتاب التحرير.

في الحنفية  عــنــد  الــمــرســلــة  المصلحة  تطبيقات  مــن  مــخــتــارة  نــمــاذج  الـــرابـــع:   المبحث 
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الفروع الفقهية.

الخاتمة: ذكرت فيها اأهم النتائج.

المبحث الأأول: تعريف التعليل والمصلحة لغة واصطلاحا

المطلب الأأول: تعريف التعليل لغة واصطلاحا

الفرع الأأول: التعليل والعلة في اللغة

التعليل: مصدر على وزن تفعيل مشتق من الفعل الرباعي المضََعف )عَلل( على وزن فَعلَ 

 ،)198/3 بلا،  )حسن،   ،)167/1 1993م،  235/2()الغلاييني،  1998م،  )الأشموني، 

والتعليل بيان العلة واعمالها.

الزوجة  او  الضَُرة  العين ،  بفتح  )العَلَةُ(  العلة: فهي اسم يطلق على معان عدة منها:  اأما 

الثانية وهو من العَلَلِ اأي : الشِربُ الثاني بعد الأأول الذي هو النَهَل، ومنه اخُذ معنى الضَُرَة ، 

والعِلةُ بكسر العين : المرضُ والحدثُُ يشغل صاحبه عن وجهه وقصده ويغيره، واعتلَ عليه 

: لهاه به كما يُعلَلُ الصبي عن ثدي  واعتلَهُ : اعتاقه عن اأمر وتجنى عليه، وعلَلَهُ بالشيء تعليلاا

السبب والباعث على  العلة:  به وتجزاأ، ومن معاني  الطعام، وتعلَلَ به: تلهى  اأمه بشيء من 

الشيء، يقولون: هذا عِلَةُ لهذا اي: سبب له وباعث عليه )ابن فارس، 1979م، 14-13/4(، 

)الرازي،1999م، 216( )الزبيدي، بلا، 48/30(، وهذا المعنى الأأخير هو الأأنسب للمعنى 

الأصطلاحي للعلة عند طائفة من الأأصوليين.

الفرع الثاني: تعريف التعليل اصطلاحاا

للتعليل عند علماء الأأصول في حال اإطلاقه معنيان: 

المعنى الأأول: ما يبحثه الأأصوليون في مباحث القياس من بيان العلل للاأحكام الشرعية 

وتشخيصها وبيان طرق استنباطها واستخراجها)زيدان، بلا، 219(، اأي: تقرير ثبوت المؤثر 

اأو  اثباته  يُطلب  الــذي  الشيء  عِليِة  تبيين  اأو هو:  )الجرجاني، 1983، 63(،  الأأثــر  ثبات  لأإ

نفيه لينتقل الذهن من العلم بها اإلى العلم بالمعلوم )السيوطي،2004م، 78(، ويمكن بيانه 

بعبارة اأخرى: هو اأن يريد المتكلم ذكر حكم واقع اأو متوقع فيقدم قبل ذكره عِلة وقوعه، لكون 

رتبة العِلة متقدمة على رتبة المعلول )الكفوي، بلا، 294(، فالتعليل يعني اإظهار علة الشيء 

والحكم )قلعجي وقنيبي، 1988م، 137).

المعنى الثاني: اأن الأأحكام الشرعية جاءت لرعاية مصالح العباد في الدارين؛ لذا فهي معللة 
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برعاية هذه المصالح التي وضعت لأأجلها )زيدان، بلا، 219).

والمعنى الثاني للتعليل هو المقصود عند بحث موضوع التعليل بالمصلحة المرسلة، وهو 

ينفكان عن بعضَهما في كثير من  المعنيين لأ  اإن كــان كلا  و مــدار كلامنا في بحثنا هــذا، 

الأأحيان عند كلام الأأصوليين عن التعليل؛ لكون المعنى الأول لأ يتحقق اإلأ بوجود المعنى 

الثاني)زيدان، بلا، 219).

وقد عَرفَ الأأصوليون العِلة بتعريفات عدة، اإلأ اإنها في اأحيان كثيرة تكون متقاربة المعاني، 

اإن هذا الأختلاف الظاهر يكاد يكون اختلافا لفظيا كما يرى بعض الأأصوليين )السعدي،  و

1986م، 102-101).

وساأذكر فيما يلي بعضَا من تعريفات الأأصوليين للعلة:

ابتداءا( الحكم  اإليه وجــوب  قــائلا: )عبارة عن ما يضَاف  البزدوي  سلام  1- عرفها فخر الأإ

حل  علة  والــنــكــاح  للملك،  علة  البيع  منها:  باأمــثــلــة  لــه  ومــثَــل   ،)309/1 بلا،  ــبـــزدوي،  )الـ

الأستمتاع، والقتل علة للقصاص، ثم شرح تعريفه و اأوضحه: باأن علل الشرع ليست موجبة 

له تعالى، لكن لما كان اإيجابه غيبا عنا، نسب الوجوب  اإنما الموجب هو ال� للحكم بذواتها و

سبحانه حقه  في  موجبة  وليست  تعالى  له  ال� من  كذلك  بجعلها  موجبة  فصارت  العلل   اإلــى 

)البزدوي، بلا، 310/1).

)الزركشي،  2000م،   التشريع(  )الباعث على  فقال:  لها  اآخر  تعريفا  الزركشي  اأورد    -2

على  مشتملاا  بها  المعلل  الوصف  يكون  اأن  لأبد  بانه  الباعث؛  معنى  اوضــح  ثم   ،)102/4

له تعالى  اإلأ فاإن ال� مصلحة صالحة لكونها مقصودة للشارع من شرع الحكم لصلاح العباد، و

منزه عن الأأغراض غني عنها.

القياس؛  التي يبحثها الأأصوليون في مباحث  القياسية،  العلة  التعريفات كلها تمثل  وهذه 

لتعدية الحكم من الوقائع المنصوص على حكمها اأو مجمع عليها، اإلى الوقائع التي لأ نص 

فيها لأشتراكهما في علة الحكم المنصوص اأو المجمع على حكمه، اأما ما يعنينا في بحثنا 

الشرعية وهو ما يبحثه  بالمصالح والمقاصد  ارتباطها  يتعلق بمدى  العلة بما  هذا هو تعريف 

مام الشاطبي وعرَفها في ضوء هذا المعنى  علماء المقاصد، وهذا المعنى هو الذي بحثه الأإ

بقوله: )واأما العلة فالمراد بها: الحِكَم والمصالح التي تعلقت بها الأأوامر اأو الأباحة، والمفاسد 

التي تعلقت بها النواهي()الشاطبي، 1417ه ، 410/1-411(، فاعتبر المصلحة والمفسدة 

في  والفطر  القصر  اإباحة  في  علة  )المشقة  فقال:  الأأحكام  تشريع  علة  للعباد هي  الحاصلة 



312

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 54�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

باحة، فعلى الجملة، العلة هي المصلحة نفسها لأ  السفر، والسفر هو السبب الموضوع للاإ

مضَنتها، كانت ظاهرة اأو غير ظاهرة منضَبطة اأو غير منضَبطة()الشاطبي، 1417ه ، 411/1).

وقريب من هذا المعنى هو تعريف كمال الدين بن الهمام للعلة، فقال في تعريفها: )ما 

شرع الحكم عنده لحصول الحكمة من جلب مصلحة اأو تكميلها اأو دفع مفسدة اأو تقليلها(

)ابن الهمام، 1351ه ، 302/3).

وقد اأوضح ابن الهمام تعريفه؛ باأن الوصف المعبر عنه بالعلة ليس هو الحكمة والمصلحة 

عينها، بل هو مظنتها ومثل لرخصة قصر الصلاة في السفر الذي هو الحكم؛ باأن الوصف الذي 

تعلق به الحكم هو السفر ومظنته المشقة، فالحكم تعلق بالسفر لكونه وصفا ظاهرا منضَبطا 

ولم يتعلق بالمشقة لصعوبة ظهور اأوصافها وانضَباطها )ابن الهمام،1351ه ، 302/3).

المطلب الثاني: تعريف المصلحة لغة واصطلاحا.

المصالح،  واحــدة  وهــي  الفساد،  وهــو ضد  الـــصلاح،  من  لغة:  المصلحة  الأول:  الفرع 

والمصلحة بمعنى المنفعة، وصلح كنصر، يصلح صلاحا وصلوحا)الرازي، 1999م،78(، 

)الزبيدي، بلا، 547/6).

الفرع الثاني: المصلحة اصطلاحا:

اختلفت عبارات الأأصوليين في تعريف المصلحة، فقد ورد على األسنتهم تعريفات عدة 

منها:

اأو دفع مضَرة()الغزالي، 1993م،  الغزالي: )هي عبارة عن جلب منفعة  مــام  1- عرفها الأإ

174(، )الرزقا، 1988م، 40).

مام الغزالي فسر ما يعنيه من تعريف المصلحة؛ باأنه من جهة الشرع لأ من مقصود  لكن الأإ

المخلوقين، اإذ المصالح من جهة المخلوقين تتضَارب جهات الصلاح فيها تبعا لما يقصدونه، 

اأزال هذا التوهم فقال: )ولسنا نعني به ذلك فاإن  اأنفسهم منها، لذا فقد  اإلى حظوظ  بالنظر 

لكن  مقاصدهم،  في تحصيل  الخلق  الخلق وصلاح  مقاصد  المضَرة  ودفــع  المنفعة  جلب 

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، و مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو اأن 

يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم )البوطي، بلا، 23(، )الرزقا، 1988م، 

41(، واأردف ذلك ببيان اأن كل ما من شاأنه حفظ هذه الخمسة فهو مصلحة، وكل ما من 

مام  شاأنه تفويت هذه الخمسة – اأي: جميعها اأو بعضَها - يكون مفسدة ودفعه مصلحة، والأإ
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الغزالي في باب القياس حيثما اأطلق كلمة )المخيل( اأو )المناسب( قصد به جنس المصلحة 

)الرزقا، 1988م، 41).

2- عرفها الكمال بن الهمام بـ: )الوصف المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من شرع 

الحكم( )ابن الهمام، 1351ه ، 303/3). 

3- عرفها الشاطبي باأنها: )ما يؤثر صلاحا او منفعة للناس عمومية او خصوصية وملائمة قارة 

في النفوس في قيام الحياة()ابن عاشور، 2001م، 278). 

4- عرفها عبد الكريم زيدان فقال: )المصلحة المقصودة اأما جلب منافع للعباد، واأما دفع 

اأضرار ومفاسد ورفع حرج عنهم( )زيدان، 1396ه ، 201).

المطلب الثالث: الأألفاظ ذات الصلة

خالة، وتخريج المناط )المرداوي، 200م،  اأولأا: المناسبة اأو المناسب، وتسمى اأيضَا: الأإ

المرسل،  والمناسب  والمصلحة،  والعلة،  والحكمة،   )320 2000م،  )الأيجي،   ،)3368

والمصلحة المرسلة )الرزقا، 1988م، 59).

الفرع الأأول: المناسب والمناسبة

لغة: هو المساوي والمُشاكِل للشيء، والمناسبة: المساواة والمشاكلة وايضَاا يطلق على 

)الزبيدي،  وتناسبوا  واجتمعوا  اتفقوا  اإذا  والــتاأمــوا،  الــقــوم  تلائــم  فيقال:  والــملائــمــة،  الــملائــم 

بلا،265/4(، )ابن سيدة، 1996م،458(، )الرصاع،1350ه ، 52).

الفرع الثاني : المناسب اصطلاحاا: له تعريفات عدة منها:

1- تعريف اأبو زيد الدبوسي الحنفي: )المناسب ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول( 

)الدبوسي، 1351ه ، 303/3).

)السرخسي،  له(  مناسبا  الحكم  به  اقترن  الذي  الوصف  يكون  )اأن  السرخسي:  2- عرفه 

1993م، 182/1(، )النملة، 1996م، 222/7).

3- عند الأآمدي: )الوصف الظاهر المنضَبط الذي يحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح 

اأن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة دينية ودنيوية او دفع مفسدة( )الأآمدي، بلا، 

.(229/3

وقد شرح ابن قدامه المقدسي تعريف الدبوسي اأعلاه قائلا: )ومعناه: اأن يكون في اإثبات 

الحكم عقيبه مصلحه، ولأ يعتبر اأن يكون مُنشئاا للحكمة كالسفر مع المشقة، بل متى كان 

مع  والشكر  البيع،  مع  كالحاجة  مناسبا،  يكون  الوصف مصلحه  عقيب  الحكم  اإثبات  في 
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النعمة فيدل على التعليل به()النملة،  1996م، 221/7).

ثانيا: الجنس

الفرع الأول: الجنس لغة: هو كل ضرب من الشيء والناس والطير وحدود النحو والعروض 

والأأشياء ويجمع على اأجناس)الفراهيدي،بلا،55/6(،)المرسي،2000م،275/7).

الفرع الثاني: الجنس اصطلاحا

1- هو الذاتي المشترك بين شيئين فصاعدا مختلفين بالحقيقة )النملة،1996م،163/1).

2- هو كلي مقول على كثير مختلفين بالحقيقة، في جواب ما هو من حيث هو كذلك 

)الغزالي،1961م، 99( )المناوي، 1990، 131).

)ابــــن حـــزم، ــواع  ــ ــالأأن ــ ب اســـم دال عــلــى كــثــيــريــن مختلفين  ــا:  اأيـــضَـ تــعــريــفــه   3- ويــمــكــن 

1900م، 15).

ــد، فالكل يطلق عليها حــيــوان، لكنهم  نــســان والــفــرس والأأسـ اأســم مشترك بين الأإ فالجنس 

نسان حيوان ناطق، اأما الأآخران فهما حيوان غير ناطق )النملة، 1996م،  مختلفين بالحقيقة، فالأإ

164/1(، والتعريف الأأخير فيه دلألة على اأن الجنس يتاألف من اأنواع مختلفة، مما يعني اأن 

النوع بعض اأفراد الجنس المكون من مجموعة انواع مختلفة )ابن حزم، 1900م، 15).

ثالثا: النوع

الفرع الأول: النوع لغة: جمعه اأنواع وهو كل ضرب من الشيء، وكل صنف من الثياب 

والثمار وغير ذلك حتى الكلام )الفراهيدي، بلا، 257/2()الهروي، 2001م، 139/3).

الفرع الثاني: النوع اصطلاحا: هو كلي مقول على واحد اأو كثيرين متفقين بالحقائق في 

جواب ما هو )الغزالي، 1961م، 100( )المناوي، 1990م، 331()الكفوي،746).

والفارق بين النوع والجنس، اإن الجنس يتاألف من اأنواع مختلفة، فالنوع بعض الجنس كما 

)النملة، بلا، 165/1(،  بالحقائق  الجنس مختلفين  واأفــراد  بالحقائق  النوع متفقين  اأفــراد  اأن 

اإلــى بالنسبة  نــوع  منهما  كــل  الــمــراأة  او  والــرجــل  اإلــيــه  بالنسبة  نــوع  نــســان  والأإ  فالحيوان جنس 

نسان. الأإ

رابعا: العين

اأو  الفرع الأول: العين لغة: للعين في اللغة معاني كثيره تعد بالعشرات وربما بلغت مائة 

قريبا من ذلك، منها: العين: الباصرة اأي حاسة البصر، وعين الشمس اأي: مركز اشعاعها وعين 

الماء اأي: منبعه، والذهب وعين الشيء ذاته نفسه )الزبيدي، بلا، 441/35).
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الفرع الثاني: العين اصطلاحا: لأ يخرج عن معناه اللغوي، اأي: ذات الشيء ونفسه، وما 

له قيام بذاته )الكفوي،1419ه -1998م،642).

المبحث الثاني:

اأقسام المصلحة وشروط العمل بها وحكم الأحتجاج بها .

المطلب الأأول: اأقسام المصلحة

التقسيمات  اأهم هذه  بيان  باعتبارات مختلفة، ويمكن  اأقسام عدة  اإلى  المصالح  تنقسم 

)الجويني، 1997م، 79/2( )اأمير بادشاه، 1351ه ، 306/3(، )مبروك، 1987م، 150(، 

)شلبي، 1947م، 281).

وباعتبار  وخصوصها،  عمومها  وباعتبار  المقاصد،  باعتبار  اأي:  ذاتها،  في  قوتها  باعتبار 

شهادة الشرع لها.

فالأعتبار الأول: اأي: قوتها في ذاتها اأو باعتبار المقاصد تنقسم اإلى ثلاثة اقسام:

مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية اأو تكميلية.

والأعتبار الثاني: اأي: باعتبار عمومها وخصوصها تقسم الى ثلاثة اقسام:

الناس،  الأأغلب من  بالأأعم  تتعلق  الخلق جميعا، ومصالح  مصالح شاملة عامة في حق 

ومصالح تختص بشخص معين في واقعة عين نادرة.

وبعض الأأصوليين جعل مكان القسم الثاني قسما اآخر اأطلق عليه:

انقسامها بحسب الأفضَاء الى خمسة اأقسام )اأمير بادشاه، 1351ه ،308/3):

مصالح يقينية، ومصالح ظنية، ومصالح مشكوك فيها، ومصالح وهمية، ومصالح يستوي 

فيها حصولها وعدمه من غير ترجيح.

الأعتبار الثالث: اأي: باعتبار شهادة الشارع لها تقسم الى ثلاثة اأقسام:

مصالح معتبرة، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة.

اإن الذي يتناوله بحثنا هذا هو الأعتبار الأأخير، اأي: انقسام المصلحة باعتبار شهادة الشرع 

لها وعلى وجه الخصوص )المصالح المرسلة(، وهي مدار بحثنا من جهة راأي ابن الهمام في 

موقف الحنفية من التعليل بها، لكن قبل التفصيل فيها يحسن بنا الكلام بصورة موجزة عن 

تقسيم المصالح باعتبار الشرع لها. 

القسم الأول: المصلحة المعتبرة
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على  نستدل  ان  يمكن  التي  المصلحة  التقسيم هي  هذا  في  المعتبرة  بالمصلحة  يقصد 

ثبوتها بنص اأو اإجماع، اأي: يثبت اعتبارها بدليل معين، من الكتاب اأو السنة اأو الأجماع، 

وهذه المصلحة تكون صالحة لتعليل الوقائع غير المنصوص على حكمها، بناء على ثبوتها 

المعنية  بالمصلحة  اشتراكها  ثبت  اإذا  المنصوص على حكمها  الوقائع  في  اإجماعا،  اأو  نصاا 

بين  بموجبها، بلا خلاف  الأأحكام  بناء  يجوز  المصالح  القسم من  وهــذا  الخاص،  بالدليل 

التي  المصالح  جميع  المصلحة،  من  القسم  هذا  تحت  ويدخل  القياس،  بحجية  القائلين 

قصدت الأأحكام الشرعية اإلى تحقيقها )البدخشي، بلا، 53/3-54(، كحفظ الدين الذي 

شرع الجهاد لأأجل الحفاظ عليه ، وحفظ النفس الذي شرع القصاص لحفظها من الأعتداء 

اإيجاب الجلد حدا على شاربها، وحفظ النسل  عليها، وحفظ العقل الذي شرع تحريم الخمر و

الذي حرم الزنا، و وجب حد الرجم او الجلد على مرتكبه لحفظ الأنساب من الأختلاط، 

السارق  القطع على  الأعــتــداء عليه وشــرع حد  النصوص بحرمة  الــذي جــاءت  المال  وحفظ 

لصيانة المال من اعتداء السارقين ، وهكذا بقية المصالح التي هي دون هذه الضَروريات في 

)الغزالي، 1993م،  174)  التكميلية  التحسينية  والمصالح  الحاجية  المصالح  وهي  الرتبة، 

)مبروك،114،121).

القسم الثاني: المصلحة الملغاة اأو غير المعتبرة

اإلغائها  وهي المصلحة التي جاء الدليل من الشرع على عدم اعتبارها ودل على بطلانها و

من  القسم  وهــذا  الملغي،  المناسب  اأو  الملغاة  المصلحة  اســم  الأأصــولــيــون:  عليها  ويطلق 

المصلحة لأ يصلح تعليل الأأحكام بها، ولأ ابتنائها عليها باتفاق الأأصوليين والفقهاء، وعند 

النظر اإلى هذه المصالح الملغاة، نرى اأن الشارع ما قام باإلغائها وعدم اعتبارها؛ اإلأ لكون ما 

يترتب على اعتبارها تفويت مصلحة اأعظم منها اأو وقوع مفسدة تفوق المصلحة المعنية، ومن 

اأمثلة هذه المصالح الملغاة ما ذكر لنا )ابن امير حاج،  1996م، 150/3( من اإفتاء بعض 

فقهاء المالكية، لأأحد الملوك بالبدء بالصوم في كفارة الجماع في نهار رمضَان، دون العتق 

معللا ذلك بعدم حصول الأنزجار له بالعتق لتمكنه منه ويسره عليه، في حين يتحقق الأنزجار 

له بالصوم لمشقته عليه ، وهذه المصلحة ملغية وغير معتبرة لمخالفتها لنص الأأمر بالعتق في 

القسم  بالعتق، والأأمثلة على هذا  التكفير  العجز عن  بالصوم لأ عند  الحالة، ولأ يكفر  هذه 

جماع على اإلغائها وعدم اعتبارها لمعارضتها الصريحة للنص اأو  الملغي كثيرة، وقد جرى الأإ

الأجماع.
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القسم الثالث: المصلحة المرسلة

فلم  عنها  اأي: سكت  لغاء،  بالأإ ولأ  بالأعتبار  الشارع  لها  يشهد  لم  التي  المصلحة  وهي 

الشريعة، من  بالأعتبار عمومات  لها  الجهتين، لكن يشهد  باأي من  اأصــل معين  لها  يشهد 

اأن تكون مرسلة عن الأعتبار  اإذاا،  المرسلة  نصوص غير محصورة لأ من نص واحــد، ومعنى 

اأو الألغاء وكذلك يطلق عليها الأستصلاح، اأو الأستدلأل، اأو المناسب المرسل، اأو الغريب 

)الرزقا،  العلة  اأو  والحكمة  بلا،26(  بادشاه،  1351ه ،  314/3()الــبــوطــي،  )امير  المرسل 

طلاقات. 1988م، 59(. وغيرها من الأإ

ويحسن بنا قبل الكلام عن المصلحة المرسلة اأن نذكر تعريفها في اللغة والأصطلاح وقد 

سبق اأن عرفنا المصلحة لغة واصطلاحا.

تعريف المصلحة المرسلة لغة واصطلاحا:

بلا،  التقييد)المطرزي،  وضــده  طلاق  الأإ وهــو  رســـال  الأإ مــن  لغة:  المرسلة  الأأول:  الــفــرع 

.(188/1

رسال، يكون اأنها المنفعة المطلقة عن  فاإذا ضممنا المعنى اللغوي للمصلحة اإلى معنى الأإ

القيد.

الفرع الثاني: المصلحة المرسلة اصطلاحا :

تنوعت عبارات الأأصوليين في تعريف المصلحة المرسلة:

1- فقد عرفها ابن اأمير حاج: )المصلحة التي لم يشهد لها اأصل بالأعتبار في الشرع ولأ 

لغاء( )ابن امير حاج، 1996م، 381/3). بالأإ

مام الغزالي اسم المناسب المرسل عليها وعرفها: )هو التعلق بمجرد المصلحة  2- اأطلق الأإ

من غير استشهاد باأصل معين()الغزالي، 1971م، 207).

3- اأما الشاطبي فقد اأسماها الأستدلأل المرسل وعرفها: )المصلحة المرسلة او الأستدلأل 

باأن كان ملائما لتصرفات  اأصل كلي؛  له  اإنما شهد  و اأصل معين،  له  المرسل ما لم يشهد 

الشرع ماأخوذ معناه من اأدلته( )الشاطبي، 1417ه ، 32/1). 

4- وعرفها الشيخ الدكتور مصطفى الرزقا: )هي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ولم 

يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها او بنوعها ولأ على استبعادها( )الرزقا، 1988م، 39).

فهذه جملة من تعريفات علماء الشريعة للمصلحة المرسلة نكتفي بها للتدليل على معنى 

المصلحة المرسلة.
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المطلب الثاني: شروط العمل بالمصلحة المرسلة عند القائلين بحجيتها

لأعتبارهم  تبعا  النصوص  تعليل  في  المرسلة  بالمصلحة  للعمل  الأأصوليين  شــروط  تنوعت 

بهذه  العمل  لنطاق  لتضَييقهم  اأو  لتوسعهم  وتبعا  منها،  لبعض  اعتبارهم  وعدم  الشروط  لهذه 

المصلحة، وقد لخص الشيخ عبد الكريم زيدان، شروط جمهور القائلين بالتعليل بالمصلحة 

المرسلة تلخيصا جيدا يمكن اإيراد معناه هنا واعتباره يمثل شروط معظم القائلين بقبول التعليل 

بها)زيدان، 1976م، 242): 

الأأول الشرط: اأن تكون المصلحة المرسلة ملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده، فلا يجوز 

اإنما يجب اأن  اأدلة الأحكام الشرعية، و اأن تخالف اأصلاا من اأصول الشريعة، ولأ دليلاا من 

تكون معدودة في جنس المصالح المعتبرة اأو شبيهة بها وليست غريبة عنها.

العقول  لو عرضت على ذوي  بذاتها،  المعنى  المصلحة معقولة  اأن تكون  الثاني:  الشرط 

السليمة لتلقوها بالرضا والقبول.

اأو رفع حرج لكون الشريعة  اأمر ضــروري،  اإلى حفظ  اأن يؤدي العمل بها  الشرط الثالث: 

جاءت لحفظ الضَروريات، وتحقيق المصالح اأو تعظيمها، ودفع المفاسد اأو تقليلها.

الشرط الرابع: اأن تكون المصلحة المقصودة من تشريع الحكم، مصلحة حقيقية وليست 

وهمية، لأ اعتبار لها في الشرع.

الشرط الخامس: اأن تكون المصلحة التي تترتب على تشريع الحكم، مصلحة عامة تتعلق 

بمجموع الناس، اأي: المجتمع ككل، وليس فردا معينا، اأو عددا قليلا اأو فئة محددة.

وزاد بعضَهم شرطا سادسا.

الشرط السادس: اأن تكون في المعاملات لأ في العبادات )زيدان، بلا، 233).

بالمصلحة  التعليل  من  الحنفية  غير  من  والأأصوليين  الفقهاء  موقف  الثالث:  المطلب 

المرسلة

قبل الخوض في تفصيل موقف الحنفية من المصالح المرسلة والتعليل بها، يحسن بنا اأن نذكر 

نبذة مجملة عن موقف مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة منها ولناأخذ في ذلك قولأ مجملا 

ذكره اإمام الحرمين في كتابه البرهان، واأطلق عليه اسم الأستدلأل وملخصه كالأتي: 

بين ذلك اإمام الحرمين، في صدر كلامه عن الأستدلأل وتعريفه، و ذكر اأن القاضي حسين 

مام مالك توسع في الأستدلأل  ومعه قسم من متكلمي الشافعية، رفضَوا التعليل بها، واأن الأإ
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مام الشافعي، ومعظم اأصحاب اأبي حنيفة، توسطوا في الأستدلأل بها، بين موقف  بها، اأما الأإ

مام مالك منها، اإذ اشترطوا للعمل بها، اأن تكون هذه  القاضي حسين ومن وافقه، وبين موقف الأإ

المصالح شبيهه بالمصالح المعتبرة، المتفق على قبولها من الجميع، وبالمصالح المستندة 

مام  اإلى اأحكام تثبت باأصول معتبرة في الشريعة،)الجويني، 1997م، 161/2-162(، اأما الأإ

القرافي المالكي فيقول: )واأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح باإنكارها، ولكنهم عند التفريع 

نجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولأ يطالبون اأنفسهم عند الفروع والجوامع باأبداء الشاهد لها 

بالأعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة( )القرافي، 1973م، 

448(، وقال العلامة ابن بدران: )والمختار عندي اعتبار المصالح المرسلة ولكن الأسترسال 

الدكتور سعد  وقــال  بلا، 276(،  )الشثري،  ودقيق(  نظر شديد  الــى  يحتاج  وتحقيقها  فيها 

تبنى عليه الأحكام،  اأصلا  الحنابلة على عدم جعلها  متقدمي  الشثري: )جمهور  ناصر  بن 

وبعض المتقدمين واأكثر المتاأخرين على جواز بناء الأأحكام الشرعية على المصلحة المرسلة(

)الشثري، بلا، 276).

في  نشرع  المرسلة،  المصلحة  في  الثلاثة  المذاهب  لأآراء علماء  الموجز  البيان  وبعد هذا 

الكلام عن موقف الحنفية منها.

المبحث الثالث: تحقيق القول في موقف الحنفية من التعليل بالمصلحة المرسلة

اقتضَت مصلحة البحث ان ينقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب: 

الأأول: في بيان راأي علماء الحنفية وغيرهم الذين نقل وعدم قبولها.

والثاني: في بيان راي علماء الحنفية وغيرهم الذي نقلوا قبولها.

والثالث: في خلاصة القول في المساألة.

بالمصلحة  يحتجون  لأ  الحنفية  اأن  يرون  الذين  الحنفية  علماء  راأي  الأأول:  المطلب 

المرسلة.

وجه  على  والمرسلة  عموما،  بالمصلحة  التعليل  من  الحنفية  موقف  على  الوقوف  يمكن 

مام كمال الدين بن الهمام، في كتابه التحرير وشروحه، سيما  خاص، من خلال اإيراد راأي الأإ

تيسير التحرير لمحمد اأمين المعروف باأمير بادشاه وكتاب التقرير والتجير لأبن اأمير حاج ، وقد 

بين ابن الهمام هذا الأأمر عند كلامه في مسالك العلة وتقسيماتها، في المرصد الأأول، فقام 
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بتقسيمها اإلى ثلاثة اأقسام رئيسة، وكل منها ينقسم اإلى اأقسام فرعية، ويعني بهذه التقسيمات 

المصلحة واقسامها.

وبعد الفراغ من الكلام في القسمين الأأوليين، شرع في الكلام في القسم الثالث الذي نحن 

بصدد استجلاء موقف الحنفية منه وهو )بحسب اعتبار الشارع بكون الوصف يصلح للتعليل اأو 

لأ يصلح(، وهو هنا يستعمل لها اصطلاحات تحمل معنى الترادف، فيعبر عنها اأحيانا بالعلة، 

اأو  اأحيان اأخرى بالمناسب،  اأحيانا بالوصف، واأحيانا بالمصلحة، واأحيانا بالمقصد، وفي  و 

لمسالك  وتقسيماتهم  الأأصوليين،  اإلى اصطلاحات  رجعنا  اإذا  الحقيقة  في  لكن  المناسبة، 

العلة، نرى اأنهم قسموا هذه المسالك اإلى مسالك نقلية واأخرى عقلية، ونجد في تقسيمها 

خالة اأو تخريج  حسب المسالك العقلية، مسلك المناسب اأو المناسبة، وقد يعبرون عنه بالأإ

المقاصد)السعدي،1986م،  رعاية  اأو  الملائمة،  اأو  الأستدلأل،  اأو  المصلحة،  اأو  المناط، 

الــكلام  اأي: في  السياق  هــذا  التقسيمات ضمن  هــذه  الهمام في  ابــن  وياأتـــي كلام   ،)390

اإذ يرى ابن  عن المناسب، وقد مر معنا تعريفه، في ضمن تعريفات الأألفاظ ذات الصلة ، 

الهمام، اأن هناك اضطرابا واختلافا، عند كل من الحنفية والشافعية في تحديد اأقسام المناسب 

بالأعتبار الثالث وهو )اعتبار الشارع له اأو عدم اعتباره(، واأنه يوجد اختلاف بين الكاتبين في 

هذه المساألة، وذكر منهم: الجويني، والغزالي، والــرازي، والأآمــدي، وهم جميعا من علماء 

الهمام  ابن  واأن  له،  تقسيماتهم  وذكــروا  القسم  هذا  في  تكلموا  الذين  واأصولييهم،  الشافعية 

يرى اأن يقتصر من هذه الطرق على الطريقة المثلى منها، واطلق عليها اسم )الشهيرة المثبتة(

)امير بادشاه، 1351ه ، 310/3( وهذه الطريقة اأشبه بطريقة الأآمدي، التي اأوردها في كتابه 

حكام )الأآمدي، بلا، 353/3(، لكن في الحقيقة اأن ابن الهمام لم يلتزمها كما جاءت في  الأإ

اإنما كانت الطريقة التي بحثها وسار عليها هي اأقرب واأشبه  حكام، كما يبدو لي و كتاب الأإ

بطريقه ابن الحاجب المالكي في مختصره في اأصول الفقه )العضَد، 2000، 323(، فقد 

كانت اأكثر دقة ممن سبقه، واأفضَل تحريراا لمحل النزاع، في مساألة المصلحة المرسلة، لذا 

اأربعة  اإلى  فقد راأى ابن الهمام الأأخذ بهذه الطريقة، وهي اأن يقسم المناسب بهذا الأعتبار 

اأقسام : مؤثر،  وملائم،  وغريب،  ومرسل.

الحكم، بنص من  الوصف في عين  فيه عين  اعتبر  ما  المؤثر(  )المناسب  اأي  فالمؤثر   -1

)كتاب اأو سنة( اأو اجماع، واأحيانا يعبر عنه البعض )ما اعتبر نوع الوصف في عين الحكم( 

اأي: يجعل مفردة نوع بدلأ عن مفردة عين، لكن ابن الهمام استعمل مفردة عين في الغالب، 
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وسنسير معه في ذلك عند عرض اآرائه في المساألة. 

ومثال المؤثر اأعلاه الذي ثبت بالنص عند الحنفية هو: سقوط نجاسة الهرة بالطوف فيتعدى 

عين  فاعتبر  بينهما،  الجامعة  العلة  وهي  الطوف  بجامع  الـــفاأرة،  نجاسة  اإلــى سقوط  الحكم 

الوصف وهو الطوف، في عين الحكم، وهو سقوط النجاسة في الموضعين، الهرة والفاأرة.

جماع، فهو ثبوت ولأية الأأب على تزويج الصغيرة، قياسا  اأما مثال المؤثر الذي ثبت بالأإ

على ثبوت ولأيتها على مالها، بجامع الصغر وهو علة الحكم الذي هو الولأية في الحالتين 

)اأمير بادشاه، 1351ه ، 310/3(، وهذا اأعلى اأنواع الأعتبار، بل ذكروا اأنه مجمع عليه عند 

القائلين بالقياس)الرازي، 1997م، 4590/4).

الحكم في  الوصف مع عين  فيه عين  ثبت  ما  الــملائــم: هو  المناسب  اأي:  الــملائــم   -2

اأو مــا ثبت معه  اأو اإجـــمـــاع،   الأأصــــل، مــع ثــبــوت عين الــوصــف فــي جنس الــحــكــم، بنص 

اأو ما ثبته مع الأأصــل، جنس الوصف في  اأي: الأأصــل، جنس الوصف في عين الحكم،  

جنس الحكم.

فهذه الأأقسام الثلاثة من المناسب الملائم عند الشافعية، وهي من المؤثر عند الحنفية، 

ومثال الأأول:  مناسبة عين الوصف في جنس الحكم هو ثبوت ولأية الأأب في تزويج الثيب 

الصغيرة، بناءا على ثبوتها في تزويج البكر الصغيرة، فوصف الصغر هو الجامع بين المساألتين، 

مام ابن الهمام  وهو عين الوصف في الموضوعين، والولأية جنس جامع في الموضعين، لكن الأإ

اأن هذا المثال هو من قسم المؤثر وليس من قسم الملائم، كما سبق بيانه قريبا،)اأمير  يرى 

بادشاه، 1351ه ، 311/3).

اأما مثال الثاني: اأي: ما كان فيه جنس الوصف في عين الحكم، فهو: الجمع بين الصلوات 

في المطر بسبب الحرج، قياسا على جمعها في السفر بسبب الحرج، فالحرج في المطر ليس 

عينه في السفر، لكنه جنس جامع للحرج في الحالتين، اأما الحكم فنفسه في الموضعين، 

اإن كان يصح  وهو رخصة الجمع في السفر وفي المطر، لكن ابن الهمام يرى، اأن هذا المثال و

ضربه بالنسبة للشافعية جريا على قبولهم للجمع بين الصلوات بسبب المطر، اإلأ اأنه لأ يصح 

ضربه بالنسبة الى الحنفية لعدم اجازتهم للجمع بين الصلوات في المطر، فَعِلةَ الحكم عندهم 

اأي: الحرج، مقصورة على السفر لأ تتعدى اإلى غيره)اإمير بادشاه، 1351ه ، 311/3).

واأما مثال القسم الثالث من الملائم: وهو ما ثبت جنس الوصف في جنس الحكم، قياس 

حكم القصاص بالقتل بالمثقل على حكمه بالقتل بالمحدد، فجنس القتل العمد العدوان في 
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الحالتين وجنس الحكم القصاص في الموضعين اأيضَا، وقد رد هذا المثال ابن الهمام وشارحا 

التحرير، في التيسير وفي التقرير واعتبراه من المؤثر، جريا على اأصولهم في هذه التقسيمات 

وليس من الملائم)امير بادشاه، 1351ه ، 313/3).

ومثل له صاحب كتاب كشف الأأسرار عن اأصول البزدوي، باإسقاط قضَاء الصلوات عن 

الحائض، قياساا على اإسقاط الركعتين عن المسافر، والجامع بينهما المشقة والحرج، فعين 

المشقة في السفر ليست هي عينها في الحيض، اإلأ اأن مطلق المشقة جنس لهما، واسقاط 

سقاط  الركعتين عن المسافر ليس عين اأسقاط الصلوات جملة عن الحائض، اإلأ اأن مطلق الأإ

جنس لهما )البزدوي، 1308ه ، 513/3).

3- الغريب اأي: المناسب الغريب، و هو: ما لم يثبت فيه سوى اعتبار عين الوصف مع عين 

الحكم، بترتب الحكم عليه فقط، ومثاله الفعل المحرم لغرض فاسد، كقياس اإعطاء المطلقة 

طلاقاا بائناا من ميراثُ زوجها الذي طلقها في مرض موته، اإذا طلقها لغرض حرمانها من الميراثُ، 

اإن مات وهي في العدة، على حرمان القاتل من ميراثُ مُوَرِثهِ الذي قتله، والعلة الجامعة بين 

الحالتين، هو الفعل المحرم لغرض فاسد، من القاتل ومن المطلق في مرض الموت، والحكم 

الجامع بينهما، هو مجازاة كل منهما بنقيض قصده من فعله،  فالقاتل قصد الميراثُ، فحكمه 

اأن يحرم منه، والزوج بطلاقه قصد الفرار من ميراثُ زوجته، فحكمه اإعطاؤها الميراثُ، وسبب 

تسمية هذا المناسب غريبا، هو اأن الحكم في القتل حرمان الميراثُ، والحكم في الطلاق 

عطاء من الميراثُ فمن حيث الظاهر لأ جامع بين الحكمين ولأ بين الوصفين، فالوصف  الأإ

في الأأول القتل، وفي الثاني الطلاق، لكن بالنظر اإلى قصدهما  من الفعلين المحرمين، فهذا 

وصف جامع، وبالنظر اإلى مجازاتهما بنقيض قصدهما فهذا جامع الحكم.

اأي:  المناسب المرسل، وهو ما لم يثبت فيه عين الوصف مع عين الحكم  4- المرسل 

اأصلا فهذا هو المناسب المرسل،  يجد ابن الهمام اأنه ينقسم اإلى ثلاثة اأقسام )ابن امير حاج، 

1412ه ، 113/1): 

القسم الأأول:  هو المرسل الملغي، وهو ما عُلِمَ اإلغائه باتفاق الفقهاء والأأصوليين.

ومثاله: فتوى بعض فقهاء المالكية لبعض ملوك المغرب، و قد جامع في نهار رمضَان باأن 

عتاق، وعلل ذلك؛ باأن اأمره   كفارته، صوم شهرين متتابعين ابتداء، مع عدم ثبوت عجزه عن الأإ

عتاق لأ يحصل منه الأنزجار؛ لكونه لأ يشق عليه العتق ولأ يعجز عنه، اأما اإذا اأفتاه بالصوم  بالأإ

نزجار، وبذلك يحصل المقصود من الكفارة، والمصلحة منها  شق ذلك عليه، فيحصل له الأإ
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وهو الأنزجار والأنكفاف  عن الفعل،  وهذا وصف مناسب لكن هذا الوصف ملغي يقينا وغير 

له عنه قال: )جاء رجل الى  معتبر، لمعارضته لنص الحديث الصريح، فعن اأبي هريرة رضي ال�

له عليه وسلم فقال: الأآخر وقع على امراأته في رمضَان فقال: اأتجد ما تحرر رقبة؟  النبي صلى ال�

قال: لأ،  قال:  فتستطيع اأن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:  لأ، قال: فتجد ما تطعم به ستين 

له عليه وسلم بعرق فيه تمر؛ وهو الزبيل قال: اأطعم  مسكينا؟  قال: لأ، قال: فاتُي النبي صلى ال�

هذا عنك، قال: على اأحوج منا؟ ما بين لأبتيها اأهل بيت اأحوج منا، قال: فاأطعمه اأهلك(

)البخاري، 1987م،42/3).

القسم الثاني: الغريب المرسل، اأو المرسل الغريب، وهو ما لم يعلم اإلغائه، ولم يعلم اعتبار 

جنسه في جنسه، اأو اعتبار عينه في جنسه، اأو جنسه في عينه.

قال ابن الهمام عن هذين القسمين من المرسل، اأي: القسم الأأول والثاني: )هما مردودان 

اتفاقا( )ابن امير حاج، 1996م، 199/3).

القسم الثالث: اأطلق عليه المرسل الملائم، وهو ما علم فيه اعتبار اأحد الأحتمالأت الثلاثُ 

المذكورة في المناسب الملائم،  ويرى اأن دليل القائلين به على كونه من الملائم، هو عدم 

الوصف في  اأي: عين  البعيد،   بالجنس  اإنما هو معتبر  و اعتباره،  المعين على  الدليل  وجود 

جنس الحكم اأو جنس الوصف في عين الحكم، اأو جنس الوصف في جنس الحكم،  وقد 

بــادشــاه، 1351ه ،  الملائم)امير  من  كــاف  لأعتباره  غير  الأأبعد  الجنس  باأن  عليها  اعترض 

314/3(،  وهذه التقسيمات التي تطرق اإليها ابن الهمام هي عند ابن الحاجب في مختصره 

مام  الأإ اإليها  اشار  الفقه )العضَد، 2000م، 323()البوطي، بلا، 223(  وكذلك  اأصول  في 

الرازي في كتابه المحصول )الرازي، 1997م، 616/6(، وبهذا يحصل لدينا ثلاثة اأقسام من 

المناسب الملائم،  وثلاثة من المرسل الملائم،  والفارق بينهما من جهتين: 

الجهة الأأولى: اأن المناسب الملائم يكون ثبوت عين الوصف في جنس الحكم، اأو جنسه 

في عينه، اأو جنسه في جنسه، من نص اأو اإجماع، اأي: يثبت بترتيب الحكم على وفقه، وهو 

ثبوت الحكم معه في المحل.

جماع،  كما في المؤثر ولم  اأما قسم المرسل الملائم، فهو لم يثبت اعتباره بالنص ولأ بالأإ

يثبت بترتيب الحكم على وفقه كما في المناسب الملائم )امير بادشاه، 1351ه ، 320/3-

321(، والمقصود بالثبوت هنا بالجنس القريب.

له  مشهود  فهو  اإلأ  و القريب،  بالجنس  اأي:  ثبوته  بعدم  فالمقصود  الــملائــم،  المرسل  امــا 
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كونها  بالضَرورة  عُلِم  مصلحة  لتحقيق  لملائمته  )الــملائــم(؛  بـ  سمي  لــذا  البعيد،  بالجنس 

مقصودة بالشرع لأ بدليل واحــد، بل باأدلــة كثيرة، وهو كما قال الــرازي: )فظهر اأن لأ توجد 

اأو بحسب  اأما بحسب جنسه القريب  اإلأ ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالأعتبار،  مناسبة 

جنسه البعيد( )الرازي، 1997م، 166/6).

الجهة الثانية: اإن المناسب الملائم واأقسامه، معتبرة وفاقا بين جمهور الفقهاء والأأصوليين 

من اأئمة المذاهب الأأربعة )التفتازاني، 1996م، 158/2).

بـ  المسمى  هــو  بينهم، وهــذا  الــثلاثــة، فهي محل خلاف  واأقــســامــه  الــملائــم  المرسل  اأمــا 

)المصلحة المرسلة( عند القائلين بحجيتها، لكن الذي يبدو من كلام ابن الهمام في التحرير 

اإنما المصلحة المرسلة عنده هي:  وفي شرحه التيسير، اأنه لأ يسمي هذا مصلحة مرسلة، و

اأم  القريب  بالجنس  الشاهد  ســواء كان هذا  بالأعتبار،  الشارع  لها شاهد من  يوجد  لم  التي 

البعيد)امير بادشاه، 1351ه ، 315/3(، فاإن كان الأأمر كذلك، فالنزاع بين الفريقين ليس في 

محل واحد، فلا خلاف اإذاا في المساألة لكون هذا القدر متفق عليه، ولأ يسميه اأحد منهم 

مصلحة مرسلة، بل هو من قسم المناسب المردود الملغي)البوطي، بلا، 376-375).

مامين  ويرى ابن الهمام اأن هذا القسم من المرسل اأي: المرسل الملائم، وهو مقبول عند الأإ

مام الشافعي  مام مالك توسع في قبوله ولم يشدد في شروطه، اأما الأإ مالك والشافعي، اإلأ اأن الأإ

بالمصالح  وشبيهة  عليها،  المتفق  المعتبرة  بالمصالح  شبيهة  المصلحة  تكون  اأن  يشترط 

مام الغزالي فقد اشترط لها  المستندة اإلى اأحكام ثابتة الأأصول، وبه اأخذ اإمام الحرمين، اأما الأإ

ثلاثة شروط: 

اأن تكون كلية لأ جزئية اأو خاصة، واأن تكون قطعية لأ ظنية، واأن تكون ضرورية لأ حاجية 

و لأ تكميلية تحسينية)الغزالي، 1993م، 176(، وضرب لذلك مثلا افتراضيا، وهو: لو تترس 

الكفار باأسرى المسلمين، وعلم المسلمون اأنهم لو لم يرموا الكفار فانهم سيستاأصلونهم مع 

اإن اأدى ذلك  اإن رماهم المسلمون سَلِمَ اأكثر المسلمين، و قتل الأأسرى الذين تترسوا بهم، و

اإلى قتل بعض الترس، اأو جميعهم، مع اأنهم لأ ذنب لهم فيقتلون بسببه، لكن مصلحة حفظ 

بالمصلحة  العمل  يتضَح   وبذلك  مقصودة،  و  الشارع  تصرفات  اإلــى  اأقــرب  المسلمين  اأكثر 

المقصودة للشارع بالضَرورة باأدلة كثيرة)اأمير بادشاه، 1351ه ، 314/3(، لكن العلَامَة البناني  

اإن لم تتوفر  مام الغزالي يعتبر المصلحة المرسلة و في حاشيته على جمع الجوامع، يرى اأن الأإ

اإن غاية ما في الأأمر اأن هذه الشروط هي شروط اعتبار المصلحة  فيها الشروط الثلاثة اآنفا، و
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قطعا بلا خلاف، اأما ان كانت دونها لكنها مما يوافق تصرفات الشارع ومقاصده فهي اأيضَا 

اأنها تكون في دائــرة الظن والأجتهاد وليس في دائــرة القطع، كما لو توفرت فيها  مقبولة، اإلأ 

اإن هذا المعنى مفهوم من عبارة الغزالي في المستصفى وغيره )البناني،  الشروط الثلاثة ،  و

بلا،  285/2(، وذكر ابن الهمام اأيضَا اأمثلة اأخرى، وراأى اأنها من المصالح المرسلة، وبين 

اأن حكمها عند اأكثر العلماء الرد وعدم الأعتبار،  ولكن في واقع الأأمر وحقيقته اأن الأأمثلة التي 

ضربها واأطلق عليها المصالح المرسلة هي من قسم المردود عند جمهور القائلين بالمصلحة 

المرسلة وغير معدودة عندهم من المصالح المرسلة، لذا فهي خارجة عن محل النزاع ،  اإلأ 

اأن ابن الهمام في موضع اآخر ليس ببعيد عن الموضع الذي ضرب فيه هذه الأمثلة،  صرح 

بعمل الحنفية بما هو مرسل مقبول عند الشافعية،  وهذا نص كلامه: )فظهر  اشتراط لفظ 

الغريب والملائم بين ما ذكر من الأأقسام،  الأأول:  للمناسب،  والثواني:  للمرسل،  سيذكر اأنه 

يجب من الحنفية قبول القسم الأأخير من المرسل( )اأمير بادشاه، 1351ه ، 321-315/3(، 

القول  اأنــه يجب  قلنا سبق  المرسل،   الحنفي،  وهو يمنع  المثال  اأيضَا: )فــان قلت:   وقــال 

 بعملهم  ببعض ما يسمى مرسلا عند الشافعية ،  ويدخل في المؤثر عندهم()امير بادشاه،

1351ه ، 321/3).

ويمكن زيادة هذا الأأمر وضوحا،  وتاأكيدا لما قررناه من اأن الأأمر في كثير من جوانبه يعود 

الى اختلاف الأصطلاحات وتحرير الأألفاظ، من خلال اإيراد راأي اأمير بادشاه في شرحه لكلام 

ابن الهمام، ومن تدبره يتبين خلاصة راأيه في موقف الحنفية من المصلحة المرسلة، فبين اأن 

المؤثر عند الحنفية اأعم منه عند الشافعية ،  ويشمل المؤثر عندهم والمناسب الملائم باأقسامه 

اأقسام في عرف الشافعية  الثلاثة والمرسل الملائم باأقسامه الثلاثة،  فاأصبح المجموع سبعة 

كلها من المؤثر في عرف الحنفية، وكله مقبول للعمل بموجبه وقد لأ يكون التعليل باأحدها 

قياسا في عرفهم لشهادة النص اأو الأجماع لجنسه البعيد بالأعتبار )امير بادشاه، 1351ه ، 

322/3و325/3).

قبول  هــو  قياسا،  بــه  التعليل  يــكــون  لأ  بما  للتعليل  الحنفية  قــبــول  اأن  لنا  يتضَح  هنا  ومــن 

وجواز بحجيتها  القائلين  عند  لمفهومها  موافق  لكونه  بها  والعمل  المرسلة  المصلحة   لمعنى 

العمل بها.

وقد تبنى راأي ابن الهمام كل من شارحي التحرير وهما: اأمير بادشاه  وابن اأمير حاج في 

كتابيهما:  تيسير التحرير، والتقرير والتحبير)اأمير بادشاه، 1351ه ، 321/3()ابن اأمير حاج، 



326

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 54�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

1996م، 286/3(، وكذلك الشيخ محب الدين بن عبد الشكور، قال كما قالأ، ونقل قول 

ابن الهمام الذي قرر فيه عمل الحنفية بالمصلحة المرسلة،  فقال: )يجب على الحنفية قبول 

بالقسم  والمقصود  بالقبول()اللكنوي، بلا، 317/2(  اأحق  وقبوله  المرسل  الأأخير من  القسم 

الأأخير من المرسل هو المرسل الملائم الذي مر ذكره معنا واأنه ثلاثة اأقسام،  والحنفية يرونها 

من  المؤثر المقبول وليس من الملائم،  مما يجعلهم يقبلون العمل بها،  وهذه الثلاثة التي 

هي من المؤثر عندهم هي ذاتها التي يسميها غيرهم بالمصلحة المرسلة،  بالنظر اإلى شهادة 

الشارع لجنسها )البعيد( بالأعتبار،  وليس هو الجنس  )الأأبعد( الذي رفضَه ابن الهمام كما 

عبر عنه وهو ذات التعبير الذي استعمله الزركشي عند كلامه في المصلحة المرسلة )الزركشي، 

2000م، 220/5(، وهذا يؤدي بنا الى الأستنتاج السابق باأن الحنفية الذين نقلوا عدم اعتبار 

اصحابهم للمصلحة المرسلة، اأقروا في ذات الوقت بعملهم بما يسميه غيرهم مصلحة مرسلة، 

اخــتلاف اصطلاح  هو  بينهم  الــخلاف  اأن  اإلــى  يشير  وهــذا  والحنابلة،  والشافعية  كالمالكية 

وعبارة، وليس اختلاف معنى.

المطلب الثاني:  اآراء العلماء الذين راأوا اأن الحنفية عملوا بالمصلحة المرسلة.

العلماء  بعض  اآراء  البحث،  هــذا  من  الثاني  المبحث  من  الثالث  المطلب  في  بيَنَا  لقد 

نصوصهم بعض  وذكرنا  المرسلة،  بالمصلحة  وغيرهم  الحنفية  السادة  عمل  في   المتقدمين 

في ذلك.

الحنفية  بعمل  قائل  بين  المساألة  هــذه  في  اقوالهم  اختلفت  فقد  المعاصرون  الفقهاء  اأمــا 

بالمصلحة المرسلة وبين قائل بعكس ذلك،  ونورد هنا اآراء البعض منهم على سبيل المثال 

وليس على سبيل الحصر: 

1- يقول الشيخ محمد اأبو زهرة: )الحنفية ياأخذون بالأستحسان ولكنهم يردونه اإلى القياس 

الخفي اأو الأجماع والنص،  اأما الأستدلأل المرسل اأو المصلحة المرسلة فليس عندهم اعتبار، 

وان كان الأستحسان يفتح الباب قليلا لها( )اأبو زهرة، بلا، 303(،  فالشيخ اأبو زهرة يرى اأنهم 

يعملون بالمصلحة تحت اسم الأستحسان.

بحثا   المرسلة   المصالح  يبحثوا  لم  الحنفية  )وفقهاء   الــزرقــا:   الشيخ مصطفى  وقــال   -2

موضوعيا يبينون فيه منهجهم وشرائطهم في رعايتها، كما فعل فقهاء المذهب المالكي،  ولكن 

يقوم  الــذي  الضَرورة  استحسان  نوع  من  استحسانيه،  فتاوى  كثيرا  وافتوا  كثيرا  فرعوا  الحنفية 
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عندهم على اأساس رعاية المصالح الحقة ودفع الحرج  والسياسة الشرعية،  وهو النوع الذي 

تندمج فيه المصالح المرسلة في تعبير غيرهم… ()الزرقا، 1988، 61)

و  المصالح  يعتبرون  واأصــحــابــه  حنيفة  اأبـــا  ــام  مــ الأإ اإن  شلبي  مصطفى  الشيخ  ويـــرى    -3

يخصصون بها النصوص ،  كما يرى اأن اأوسع بحث للمصالح المرسلة لدى الفقهاء هو في 

باب الأستحسان لدى الحنفية )مبروك، 198، 329).

4- وقال الشيخ علي عبد الكريم النملة: ) الحق اأنه بعد تتبع واستقراء وتفقد كتب الفقه 

عن المذاهب الأأربعة، فاإنه ثبت اأن جميع العلماء يستدلون بالمصالح المرسلة لكن تختلف 

هذه المذاهب في التوسع والتضَييق في الأأخذ بها( )النملة، 1999م، 1015/3).

اإنما اأعني بالأتفاق، اتفاق  5- وقال الشيخ البوطي: )المصالح المرسلة مقبولة بالأتفاق، و

الصحابة والتابعين والأأئمة الأأربعة،  فليس من المهم بعد ثبوت ذلك اأن تنكره فئة كالظاهرية( 

)البوطي، بلا،  407).

المطلب الثالث : خلاصة القول في المساألة

بعد اأن اأستعرضنا تعريفات المصلحة واأقسامها والمصلحة المرسلة، وذكرنا اأقوال العلماء من 

الفقهاء والأأصوليين في حكم الأحتجاج بها، وعرض الخلاف في ذلك، وبيان موقف الحنفية 

المرسلة، من خلال  للمصلحة  الأأكبر منها  المساحة  واأفردنا  بالمصلحة عموما،  التعليل  من 

بحث ابن الهمام لها، وقد خلص بحثنا اإلى نتيجة مفادها:  اأن الحنفية يعملون بالمصلحة 

اإن كان المتاأخرون منهم يصرحون باإن الحنفية ردوا اعتبارها  المرسلة في فروع فقهية عديدة، و

والعمل بها، وفي ذات الوقت يقولون اإنهم يعملون ببعض ما يسميها غيرهم مصلحة مرسلة، 

ويمكن تفسير هذا الأأمر من جهتين: 

الجهة الأأولى: اإن قولهم بردها قائم على تفسيرهم الخاص لمعنى المصلحة المرسلة، وعبر 

عنها بـ )الغريب المرسل( التي لأ يشهد لها اأصل معين بالأعتبار من نص اأو اإجماع وفسروا 

ذلك؛ باأنها ليست مما هو عين الوصف في عين الحكم، ولأ عينه في جنسه، ولأ جنسه 

في عينه، ولأ جنسه في جنسه، فالأأول من المؤثر والثلاثُ الأخُر من الملائم عند الشافعية 

وعند الحنفية الأأربعة من المؤثر)البزدوي، بلا، 512/3-513()البخاري، 1890م، 314/3(، 

لغاء اإلأ اإن هذا المعنى لأ يختلف معهم فيه من اعتبرها واحتج بها،  وكذلك لأ يشهد لها بالأإ

بل هو محل وفاق،  وقصده بذلك الجنس القريب.
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في جنس  الــوصــف   :  جنس  اأي   ، المصلحة  لجنس  الشرع  شهادة  اأن  الثانية:  الجهة 

)الـــــرازي، 1197م،  البعيد  الــشــرع لجنسها  فــهــو شــهــادة  الــمــقــصــود عــنــدهــم  الــحــكــم، وهـــو 

الشهادة،  هــذه  من  العامة  بالمعاني  اإنــمــا  و اأجــمــاع خــاص  اأو  بنص  ليس  اأي:     ،)459/4

الشارع(،  )الملائم لمقصود  اأو  الشارع(   لتصرفات  )الملائم  بـ  بها  القائلون  ما عبر عنه  وهو 

)التفتازاني، المصالح  القول بحجية هذه   به رغم رفضَهم  القبول  الحنفية  يلزم  المعنى   وهذا 

1957م، 159/2).

يعود في كثير من  المرسلة  المصلحة  الــخلاف في حجية  اأن  النتيجة:  لهذه  ومما يشهد 

جزئياته اإلى الخلاف في الأصطلاحات، وهي مضَطربة ومتداخلة بين مذهب واآخر، واأحيانا 

دقيقا  تحريرا  محرر  غير  فيها  النزاع  فمحل   ، الواحد  المذهب  في  والأأصوليين  الفقهاء  بين 

)البوطي،  بلا،  399( فالمتتبع للمصطلحات و التعريفات والتقسيمات، المتعلقة بمسالك 

الذين تكلموا  العلماء  اأبــرز  بين  فيه اختلافات واضحة  يرى  المناسبة،   العلة لأسيما مسلك 

وصنفوا فيه ، كالغزالي، والأآمــدي، والبيضَاوي، والــرازي، وابن الحاجب، وابن قدامة، وابن 

الهمام، وغيرهم)السعدي، 1986م، 420(، وهذا يعطينا التصور الذي مفاده: اإن الخلاف 

المصالح  رد  اإليهم  نسب  ممن  فكثير  معنويا،  وليس  لفظيا  يكون  يكاد  من جوانبه  كثير  في 

المرسلة وعدم اعتبارها ومنهم فقهاء الحنفية واصولييهم، ثبت النقل عنهم العمل بها في فروع 

فقهية عديدة ،  لكنهم لأ يرجعون في استنادهم للقول بها اإلى المصلحة المرسلة صراحه ،  

باحة الأأصلية اأو الترجيح بين  مفسدتين اأو بين مصلحتين  بل يرجعونها الى اأصول اأخرى، كالأإ

باستحسان الضَرورة،  اأو العرف اأو سد الذرائع )شلبي،  1947م،  329(، لكننا عند التدقيق 

المرسلة عند  المصلحة  اأي:  تحمل معنى  المباني،   اختلفت  اإن  و المعاني  تتفق في  نراها 

له اأعلم. القائلين بحجيتها لتعليل الأأحكام بها وال�

ونختم هذه الخلاصة بما توصل اإليه »محمد رمضَان البوطي« في كتابه )ضوابط المصلحة(  

ومفاده :  اإن من اأسباب الأضطراب في كتابات الأأصوليين في موضوع المصلحة المرسلة؛ 

اأنهم لم يحددوا المقصود مما يعتبر به المصلحة وما لأ يعتبر،  فمنهم من اعتبر المصلحة اأصلا 

مام مالك،  ومنهم من اعتبره تابعا للاأصول الأأربعة وفرعا منها،  مستقلا من اأصول الأجتهاد كالأإ

مام الغزالي حينما  جماع والقياس،  ومنهم الحنفية وهذا ما اأشار اإليه الأإ وهي الكتاب والسنة والأإ

فسر بحثه لموضوع المصلحة المرسلة تحت عنوان )الأأصول الموهومة(، واأنه قصد بذلك اأنها 

اإليها وليست اأصلاا خامسا،  فكل مصلحه  غير مستقلة عن الأأصــول الأأربعة بل هي راجعة 
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تحقق مقاصد الشرع المبينة في هذه  الأأصول فهي معتبرة، وما لم تكن كذلك فهي غير معتبرة 

بل هي مردودة )الغزالي،  1993م،  179).

وبذلك فاإن من اأنكر المصلحة المرسلة وردها، قصد اأنها ليست اأصلا مستقلا،  وهذا راأي 

جمهور العلماء واأئمة المذاهب بهذا القصد والتفسير وهو صحيح مقبول .

و كثير ممن قال باعتبارها وجواز التعليل بها قصد اأنها داخلة في الأأصول الأأربعة ومتفرعة 

عنها فهي اإذا راجعة اإلى اأصل مقبول، وبذا تكون مقبولة، وهذا القصد والتفسير اأيضَا صحيح 

له اأعلم . مقبول )البوطي،  بلا،  400-401(، وال�

اإلى  اإرجاعها  ويمكن  الحنفية  بها  عمل  التي  الفقهية  الفروع  بعض  الرابع:  المبحث 

المصلحة المرسلة.

المرسلة  المصلحة  عنوان  تحت  مستقلا،  بحثا  المرسلة  المصلحة  يبحثوا  لم  الحنفية  اإن 

لكنهم عملوا بها في فروع فقهية كثيرة، تحت عوانات مختلفة، مثل الأستحسان بالضَرورة، 

اأو سد الذريعة وغيرها،  واأحيانا يطلقون عليها الضَرورة فقط،  وكذلك تحت عنوان العرف، 

وهذا الأأمر سبق الأشارة اإليه في ثنايا هذا البحث،  و للتدليل على عمل الحنفية بالمصلحة 

المرسلة، يمكن ذكر نماذج من المسائل التي بنوا الأأحكام فيها على المصلحة المرسلة: 

المطلب الأأول:  مسائل تتعلق بالأأوقاف والمساجد 

المساألة الأولى: اذا شرط الواقف اأن يكون اإمام المسجد اأو المؤذن اأو المعلم شخصا بعينه ،  

فلو كان المعين متهاونا في وظيفته، اأو وجد اأن غيره اأصلح منه، صح الرجوع عن شرط الواقف 

وتعيين الأأصلح، وقد عللوا ذلك؛ برعاية مصلحة المسلمين القائمة على كمال الأنتفاع من 

هذا الوقف )ابن عابدين، 2000م، 459/4(، وهذا هو تعليل بالمصلحة المرسلة.

غلته  فاإن  غلة،  له  وكــان  الوقف  اأو خــرب  اإلــى صيانة،  الوقف  احتاج  اإذا  الثانية:  المسالة 

عن  غلته  مــن  شــيء  فضَل  فاإن  عــمــارتــه،  على  فتصرف  خــرب  اإن  و صيانته،  على  تــصــرف 

قيام شعائره،  فيها  كــان  ما  وهــي  العمارة،  اإلــى  اأقــرب  مكان  في  فتصرف  اأو عمارته،  صيانته 

لمصلحة  رعــايــة  قـــدر كفايتهم  اإلــيــهــم  فــيــصــرف  لــلــمــدرســة،  والـــمـــدرس  للمسجد،  مـــام  كـــالأإ

رعاية فيه  وهــذا  عابدين،  2000م، 367/4(،  )ابــن  منه  الواقف  لمقاصد  وتحقيقا   الوقف، 

للمصلحة المرسلة.



330

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 54�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

المطلب الثاني:  مسائل تتعلق بالقضاء والشهادات 

في مسائل الحكم للغائب وعليه، في باب القضَاء في مسائل الأأحكام الغائب والمفقود، 

يرى ابن عابدين  ما يراه طائفة من فقهاء الحنفية، اأن تكون الأأحكام اأحيانا مراعاة للمصلحة 

اإذا غــابــا ولــم يمكن الــمــديــون،  اأحــكــام  الـــطلاق، ومنها  اأحــكــام  لــلــضَــرورة،  منها   واستجابة 

الوصول اإليهما .

الوقائع ويحتاط،  يــتاأمــل في  اأن  فالظاهر عندي   (  : ابــن عابدين  قــال    : الأولــى  المساألة 

ويلاحــظ الحرج والــضَــرورات، فيفتى بحسبها جــوازا اأو فسادا ،  مثلا :  لو طلق امراأته عند 

العدل فغاب عن البلد ولأ يعرف مكانه، اأو يعرف ولكن يعجز عن احضَاره، اأو عن اأن تسافر 

اإليه هي اأو وكيلها لبعده اأو لمانع اآخر()ابن عابدين، 2000، 414/5).

المسالة الثانية : وقال في مساألة غيبة المدين : ) وكذا المديون لو غاب وله نقد في البلد او 

نحو ذلك ،  ففي مثل هذا لو برهن على الغائب وغلب على ظن القاضي انه حق لأ تزوير ولأ 

حيلة فيه فينبغي ان يحكم عليه وله ،  وكذا للمفتي ان يفتي بجوازه دفعا للحرج والضَرورات 

وصيانة للحقوق عن الضَياع مع انه مجتهد …  لأأن تجويز هذا للمصلحة والضَرورة(،  وهذا 

صريح في اأن هذه الأأحكام بناء على المصلحة والضَرورة )ابن عابدين، 2000، 414/5).

المطلب الثالث:  مسائل تتعلق بالسير والمغازي

المساألة الأأولى :  جوزوا قتل  السبي من الرجال اإذا لم يستطيعوا المشي وليس للمسلمين 

فضَل مراكب لحملهم، فيتركون النساء والصبيان ويقتلون الرجال وهذا للضَرورة )ابن همام، 

بلا، 485/5).

المساألة ثانية : اإذا دخل المسلمون دار الحرب وحاصروا، مدينة  اأو حصنا، دعوهم اإلى 

قتالهم ومنحهم  الجزية مقابل ترك  اإلى دفع  اإلأ دعوهم  و قتالهم،  اأجابوهم تركوا  فاإن  سلام  الأإ

الأأمان، فاإن اأبوا قتلوهم وحرقوهم، اأو غرقوهم وقطعوا اأشجارهم واأفسدوا زروعهم )ابن الهمام، 

بلا، 447/5).

قال الشيخ محمد سليمان الهندي شارحا هذه العبارة : )لأأن في جميع ذلك سببا لغيظهم، 

وكسر شوكتهم، وتفريق شملهم، فيكون مشروعا ()القدوري والهندي، بلا، 788( وهذا تعليل 

اإفساد الزروع بالمصلحة المرسلة، التي بينها الشيخ وهي )غيظهم  لحكم التحريق والتغريق و

وكسر شوكتهم وتفريق شملهم(.
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المساألة الثالثة :  اإذا حاصر المسلمون قلعة اأو حصنا للكفار، وكان فيهم اأسير اأو تاجر اأو 

صبيان للمسلمين، فتترس الكفار بهم لصد المسلمين عن رمي اأهل الحصن اأو القلعة، فلا 

ينبغي اأن يكف المسلمون عن رميهم، ويقصدون بذلك رمي الكفار دون المسلمين )القدوري 

والهندي، بلا، 789).

فقد علق الشيخ محمد سليمان الهندي في شرحه على هذه المساألة: 

مبرر  والتاجر  الأأســيــر  وقتل  سلام،  الأإ بيضَة  عن  بالذب  العام  الضَرر  دفــع  الرمي  في  )لأأن 

خاص، ولأأنه لأ يخلو حصن عن مسلم، فلو امتنع باعتباره لأأنسد باب الجهاد( )القدوري، 

ليس الحصن  فتح  اأن  المرسلة، مع  بالمصلحة  للحكم  تعليل   والهندي، بلا، 789(، وهذا 

مصلحة ضرورية .

هذا غيض من فيض من المسائل الفرعية، التي تبنى الأأحكام فيها على المصلحة المرسلة، 

وهذا من فتاوى علماء السادة الحنفية قبل عصرنا الحاضر، اأما في العصر الحاضر فاإن هناك 

فروعا كثيرة يمكن الحكم فيها بناء على المصلحة المرسلة،  وقد اأشار الشيخ الدكتور مصطفى 

اأحمد الزرقا في كتابه:  المدخل الفقهي العام ،  وفي كتابه الأآخر :  الأستصلاح والمصالح 

المرسلة، اإلى طائفة من الفروع الفقهية، التي  اأفتوا فيها ويمكن اإيجاد تعليل لها بالمصلحة  

المرسلة ،  وقد قسمه اإلى نوعين : 

دارة العامة التي تنظم مصالح المجتمع)الرزقا،  النوع الأأول: الأأحكام التي تتعلق بشؤون الأإ

لتمويل  الدولة  حاجة  عند  المقتدرين  على  الضَرائب  فرض  اأمثلتها:  ومن   ،)114 2012م، 

الطرق،  وتمهيد  الجسور،  وبناء  الجيوش،  كتجهيز  للمجتمع،  العام  النفع  ذات  الأأعــمــال 

وبناء  المستشفيات،  وتوسيع  اإنشاء  و للسكان،  العام  التعداد  وعمليات  الأأراضــي،  وتخطيط 

دور العجزة، وتمويل الضَمان الأجتماعي للفئات الأأشد فقرا في المجتمع … اإلخ، ويلحق 

بها وضع القوانين والضَوابط التي تنظم السير والمرور في الطرقات، وقوانين البلديات، ودوائر 

تسجيل العقاري.

النوع الثاني: الأأحكام التي تتعلق بالنظام القضَائي والحقوق الخاصة )الرزقا، 2012م،116).

ومنها تخصيص المحاكم؛ بحيث يكون لكل نوع من الدعاوى محكمة مختصة، تنفرد في 

النظر في هذا النوع من الدعاوى، وتمنع غيرها من النظر فيها، كمحكمة الأأحوال الشخصية 

دارية، و تقسيم المحاكم اإلى درجات  والمدنية، ومحكمة الجزاء اأو الجنايات، والمحكمة الأإ

اأو مستويات، اثنين اأو ثلاثُ، مما يجعل المحكوم عليه بدعوى يرى عدم اأحقيتها، يستطيع 
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الطعن في الحكم عن طريق المحكمة الأأعلى، التي لها سلطة فسخ الحكم اأو تعديله، عند 

وجود خلل اأو ظلم فيه. 
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الخاتمة والنتائج

له على سيدنا محمد  الحمد لله على توفيقه وامتنانه، واأشكره على مزيده واحسانه، وصلى ال�

المصلحة  من  الحنفية  موقف  موضوع  في  بحثنا  نهاية  اإلــى  فقد وصلنا  واأصحابه،  اآلــه  وعلى 

اإليه  اإيجاز ما توصلت  مــام ابن الهمام في كتابه التحرير، ويمكن  المرسلة من خلال راأي الأإ

الدراسة من نتائج بما يلي:

1- اإن العلماء اختلفوا في تعريفهم للمصلحة تبعا لأختلافهم في اعتبارها والأحتجاج بها 

اأولأ، وتبعا لأختلاف المحتجين بها في اعتبارها اأصلا مستقلا، اأو فرعا تابعا لغيره من الأأصول 

ومنطويا تحته.

شرع  من  للشارع  مقصودة  على حكمة  المشتمل  الوصف  باأنــهــا:  الهمام  ابــن  عرَفها   -2

الحكم.

لعملهم  نظرا  الأأربــعــة،  المذاهب  علماء  جمهور  عند  بها  معمول  المرسلة  المصلحة   -3

بالتعليل والقياس، واأن الأأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد.

لها  بالراأي والهوى، ولأ هي تعليل بلا دليل، بل يدل  المرسلة ليست قولأ  4- المصلحة 

مجموع نصوص الشريعة، التي تلائم تصرفات الشارع في الحفاظ على مصالح العباد.

اإنما عملوا بها تحت استحسان  5- لم يناقش الحنفية المصلحة المرسلة تحت هذا العنوان، و

الضَرورة اأو العرف اأو سد الذريعة.

6- ناقش ابن الهمام في التحرير، مساألة راأي الحنفية في المصلحة المرسلة وعملهم بها، 

واأفاض في النقاش من خلال كلامه عن العلة ومسالكها.

اإلأ  مرسلة،  مصلحة  غيرهم  يسميه  بما  يعملون  الحنفية  اأن  اإلــى  الهمام  ابــن  خلص   -7

 اأنهم لم يطلقوا عليها مصلحة مرسلة؛ نظرا لراأيهم باأن المصلحة المرسلة لأ دليل على جواز

العمل بها.

8- الراجح اأن الخلاف بين الحنفية ومن وافقهم، في عدم قبول المصلحة المرسلة من جهة 

وبين القابلين لها، هو خلاف لفظي اصطلاحي، اأما من حيث الحقيقة فلا خلاف؛ لأتفاقهم 

المصلحة  فالخلاف في توصيف  المرسلة،  المصلحة  الذي تدل عليه  بالمعنى  العمل  على 

المرسلة، فالحنفية لأ يعتبرون ما يسمونه مصلحة مرسلة، والمخالفون يعتبرون ما يسمونه بها 
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ويعمل بها الحنفية في فروعهم، وهي عندهم ليست بمصلحة مرسلة.

9- توجد فروع فقهية كثيرة عند الحنفية، مبنى الأجتهاد فيها على ما يسميه غيرهم مصلحة 

مرسلة.
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المصادر

- القراآن الكريم.

حكام في اأصول الأأحكام،  1. الأآمدي، اأبو الحسن سيف الدين )ت631ه ـ(، بلا. ت، الأإ

سلامي - دمشق، بيروت. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الأإ

له شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحنفي )ت  ال� اأبــو عبد  اأمير حــاج،  2. ابن 

879ه ـ(، 1417ه ـ-1996م، التقرير والتحبير، حنفي التعزيز والتجبير، دار الفكر - بيروت.

3. ابن حزم، اأبو محمد علي بن اأحمد بن سعيد بن حزم الأأندلسي )ت 456ه ـ(، 1900م، 

التقريب لحد المنطق، تحقيق: اإحسان عباس، دار مكتبة الحياة، ط1، بيروت.

4. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت: 861ه ـ(، بلا. ت، 

دار الفكر.

5. ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الحنفي 

مطبعة  الحنفي،  بادشاه  لأأمير  التيسير  التيسير،  مع شرحه  التحرير  ـــ(، 1351ه ـــ،  )ت861ه ـ

مصطفى البابي الحلبي - مصر.

6. ابن عابدين، محمد اأمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي )ت1252ه ـــ(، 1421ه ـ-

2000م، حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في 

فقه اأبي حنيفة، دار الفكر للطباعة والنشر.

الشريعة  مقاصد  - 2001م،  ـــ(، 1421ه ــــ  ــ الطاهر )ت1393ه ـ عــاشــور، محمد  ابــن   .7

سلامية، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، ط2، الأردن. الأإ

8. ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز )ت660ه ـ(، 1428ه ـ-2007م، قواعد الأأحكام 

العلم،  دار  والدكتور عثمان جمعة خميرية،  ثريا كمال حماد  الأأنــام، تحقيق:  اإصلاح  في 

ط2، دمشق.

9. ابن سيده، اأبو الحسن علي بن اإسماعيل المرسي )ت 458ه ـ(، 1421ه ـ-2000م، المحكم 

والمحيط الأأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت.

له البخاري )ت 256ه ـ(، 1407ه ـ  10. البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابو عبد ال�

- 1987م، الجامع الصحيح، دار الشعب، ط1، القاهرة.
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البدخشي  البدخشي )ت922ه ــــ(، بلا. ت، شرح  الحسن  البدخشي، محمد بن   .11

سنوي )ت 772ه ـ(،  المسمى )منهاج العقول( ومعه نهاية السول لجمال الدين عبد الرحيم الأإ

كلاهما شرح على منهاج الوصول للقاضي البيضَاوي )ت385ه ـ(، مطبعة محمد علي صبيح 

واولأده - الأزهر - مصر.

12. البزدوي، اأبو الحسن علي بن محمد بن الحسين فخر الأسلام )ت 482ه ـ(، بلا.ت، 

اأصول البزدوي، المسمى كنز الوصول الى معرفة الأصول، مطبعة جاويد بريس - كراتشي، 

باكستان.

له )ت1198ه ـ(، بلا. ت، حاشية البناني على شرح  13. البناني، عبد الرحمن بن جاد ال�

الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الفكر.

الشريعة  فــي  المصلحة  ضــوابــط  ت،  بلا.  البوطي،  رمــضَــان  سعيد  محمد  البوطي،   .14

سلامية، مؤسسة الرسالة، ط2. الأإ

 • .15

16. الجرجاني، علي بن محمد بن علي الشريف )ت 116ه ـــ(، 1403ه ـــ - 1983م، 

التعريفات، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت.

له اأبو المعالي الملقب باإمام الحرمين )ت478ه ـ(،  17. الجويني، عبد الملك بن عبد ال�

اأصــول الفقه، تحقيق: صلاح محمد عويضَة، دار الكتب  البرهان في  1418ه ـــ- 1997م، 

العلمية، ط1، بيروت.

18. القرافي، اأبو العباس شهاب الدين اأحمد بن اإدريس المالكي )ت684ه ـ(، 1393ه ـ - 

1973م، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرزاق رؤوف، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 

ط1.

19. القرافي، ابو عباس شهاب الدين احمد بن ادريس المالكي المصري )ت 684ه ـ(، 

1416ه ـ - 1995م، نفائس الأأصول في شرح المحصول، دراسة وتحقيق: د. احمد عادل 

عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، مكة المكرمة.

في  المختارة  وقراراته  الهمام  ابن  من  المسلمين  العلماء  موقف  اإدريــس،  القياموس،   .20

مجال القانون، بحث منشور في Minbar.Islamic Studies، 2020؛13(2).

21. التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي )ت 793ه ـ(، 1416ه ـ - 1996م، 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في اأصول الفقه، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب 
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العلمية، ط1، بيروت.

له محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الملقب بخطيب الري )ت  22. الرازي، اأبو عبد ال�

606ه ـ(، 1418ه ـ - 1997م، المحصول، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، 

ط3.

له محمد بن اأبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت 666ه ـ(،  23. الرازي، زين الدين اأبو عبد ال�

1420ه ـــ - 1999م، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتب العصرية، 

الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة الخامسة.

ـــ(،  المالكي )ت894ه  التونسي  له  ال� اأبي عبد  الأأنصاري  قاسم  بن  الرصاع، محمد   .24

1350ه ـ، شرح حدود ابن عرفة، المكتبة العلمية، ط1.

له بدر الدين محمد بن بهادر )ت794ه ـ(، 1421ه ـ - 2000م،  25. الزركشي، اأبو عبد ال�

البحر المحيط في اأصول الفقه، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت.
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السرخسي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت.
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معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تحقيق: د. محمد ابراهيم عباده، مكتبة الأآداب، 

ط1، القاهرة.

30. الشاطبي، اأبو اسحق اإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )ت 790ه ـ(، 1417ه ـ، 
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